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 للحق في الحياة جسيمتجاهل  وتنفيذها أحكام الإعدام الجماعيةمصر: 

 

 تستنكر اللجنة الدولية للحقوقيين انتهاكات السلطات المصرية الفادحة لحقوق الإنسان،-جنيف

 عادلة.  جراءات قضائية غيرتم في ظل إوالتي ت ،الحياةفي لك الحق ذبما في 

 

أمام  عقوبة الإعدام في مصر بحق ستة أشخاص على إثر إدانتهم ذتنفي البارحةحيث تم 

س الجمهورية، عبد الفتاح رئيومصادقة  اكمة غير عادلة خلال مح محكمة عسكرية من

 . 2015ار آذمارس/ 24على حكم الإعدام،  في  السيسي،

 

متهمين بالمشاركة في هجمات على  ضمن مجموعة من تسعة أشخاص المدانونكان 

 .2014ارآذمارس/ 19ثنين من ضباط القوات المسلحة في إمنية وقتل الأجهزة الأ

 

ام محكمة عادلة أممحاكمة   في المتهمين  هذا حق مة العسكرية بحكمها كالمحتهكت انو

حرم المتهمون من الحق بالمحاكمة العادلة بموجب المعايير و .مختصة، مستقلة ومحايدة

إلاجراءات المتبعة فيها، حيث  إلىه المحكمة بالإضافة ذتشكيل ه بالنظر إلى طريقةالدولية 

ين يخضعون للإجراءات التأديبية ذقضاة المحاكم العسكرية الفي مصر  دفاعيعين وزير ال

 .العسكرية

 

ونتيجة لذلك ذكر  ،يب وغيره من المعاملة القاسيةذللتع  واالمتهمين أنهم تعرض جميعيدعي  

تقويض حقوق الدفاع   هذا بالإضافة إلى، .م قد تعرض لكسر في الفخذ والركبةأن واحداً منه

أن ثلاثة من ، وتشير المعلومات لك القدرة على الاتصال بالمحامي بشكل سريذبما في 

 عند حدوث الهجمات التي أدينوا بسببها.   المتهمين كانوا محتجزين

 

 16محكمة جنايات القاهرة في  قرارمن صدورفقط  يوم واحدد بع  الإعدامأحكام جاءت 

إلى المفتي  ،من بينهم الرئيس الأسبق مرسي اً،متهم 120أوراق أكثر من  بإحالةمايو/أيار 

 عقوبة الإعدام.   ذرأيه في تنفي ذلأخ

 

بينهم محمد مرسي وأعضاء بارزين  من ،المتهمين كونتعلق القرار بقضيتين منفصلتين يو

ه التهم: "القتل"، ذشملت هو أدينوا بتهم متعددة ،خرين في جماعة "الإخوان المسلمون"آ



مع منظمة  خابر التواختطاف ضباط شرطة"، "والقيام بأعمال تمس باستقلال البلاد"، "و"

 .أسلحة ثقيلة لمقاومة الدولة" يازة حوإرهابية"، "أجنبية للقيام بأعمال 

 

محاكمة غير عادلة بشكل ل نتيجةيوم السبت  قرارراءات الجزائية التي أدت إلى الإج كانت

 صارخ.

 

التزامات مع  تتعارضمحاكمة ومعاقبة المتهمين طريقة أن  تعتبر اللجنة الدولية للحقوقيينو

لك تلك المتعلقة بالحق في الحياة، ذمصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في 

والحقوق المتعلقة  كرامةلل حاطةالقاسية اللاإنسانية وال أو المعاملةوالعقوبة  يبذحظر التعو

 . بالمحاكمة العادلة

 

بينما البعض ، فترة الاحتجازوء إلى محام خلال مكانية اللجإحرم العديد من المتهمين من وقد 

 العالم الخارجي لمدة أشهر. القدرة على الاتصال بمنهم تم احتجازهم بدون 

يوليو/تموز إلى 3محمد مرسي غير معروف من الرئيس الأسبق  احتجاز كان مكان و

ق الحد من الح لكذ، بما في بشكل لافت  حقوق الدفاع نتهكتا. كما 2013أول نوفمبر/كانون 

ات ذفي تزويد أدلة قوية و دعاءلإا ةسلط إلى فشل بالإضافة، استدعاء الشهود واستجوابهمفي 

جهاز إلى حد كبير على تحريات الشرطة و تارتكزالمتهمين والتهم ضد  لإسنادمصداقية 

 .أمن الدولة

 

صدور في إطار محاكمات جماعية مشابهة أدت إلى أنه جدت اللجنة الدولية للحقوقيين و

كل من المتهمين بشكل فردي  ارتكاب في إثبات ممنهج  ت بشكلفشلأن المحاكم  إعدامأحكام 

 يوم السبت يندرجان في نفس الإطار.   قرارييبدو أن  ، وات مصداقيةذبناءً على أدلة 

 

ن محاكم الجنايات لا يمك أحكامن فإبموجب القانون المصري،  هأن ،ويضاف إلى ذلك

 ، التي تنظر فينقضفقط الطعن بها أمام محكمة اليمكن و ستئنافلاا كمااستئنافها أمام مح

 قانون بدون النظر في موضوع الدعوى.  لحسن تطبيق المحاكم ل

 

قيا في اللجنة الدولية قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفري

شكل يعادلة بشكل صارخ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير ذ"إن فرض وتنفيللحقوقيين

من  بدلاً أنه "كما أضاف إعدام بإجراءات موجزة، وهو جريمة بموجب القانون الدولي،"  

المساهمة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على القضاة المصريين المحافظة على كرامة 

 ."معأداة ق يكونواألا ومنصبهم والعمل على الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، 

 

 عقوبةتعارض اللجنة الدولية للحقوقيين عقوبة الإعدام في جميع الظروف كونها تشكل و

  .لكرامةل حاطةو لا إنسانيةو قاسية

 



عقوبة  ذمصر مؤخراً بالامتناع عن تنفي ،طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبو

 -بأغلبية ساحقةو- الجمعية العامة تكراراً طالبت ، والحياةفي  حق لل اانتهاك مثلالإعدام لأنها ت

 تعليق اللجوء إليها.  

 

 للاستعلام:

أليس غودإيناف، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية  -

 ، البريد الالكتروني:447815570834للحقوقيين، هاتف: 

grg.ucaiiguoieaoog.ecila  

برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة  يالمستشار القانوني المساعد فنادر دياب،  -

  nader.diab@icj.org، البريد الإلكتروني: 41229793804الدولية للحقوقيين، هاتف 

 

 

 

 


